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                                    الملخص:   
آله وصحبه و الحـمد لله رب العـالـمين والصلاة والـسـلام عـلى أشرف الخـلق أجمعين محمد المصطفى الأمين 

 الطيبين الطاهرين وبعد..
سبحـانه وتعـالى الإنسان وجعل غاية خلقه العبادة، وتتحقق العبادة بامتثال أوامره والاجتناب عن نواهيه،  خـلق الله

وقد يُبتلى المكلف في مقام الامتثال باجتماع حكمين عليه يختلفان من حيث الأهمية، فيقع التزاحم في أي منهما 
 يمتثل ؟ ومن هنا تظهر أهمية البحث.

هـ( والسيد 1355تأخرين من الأصوليين من علماء الإمامية أمثال: الميرزا النائيني ) تعنى البحث بآراء الم
 هـ(.1413هـ ( والسيد أبو القاسم الخوئي ) ت1400محمد باقر الصدر ) ت

 
Absetract:                                                         

God، Glory be to Him، created man and made the goal and the one who is obligated to 

comply may be afflicted by a combination of two rulings on him that differ in terms of 

importance. Hence the importance of research. 

The research was concerned with the opinions of the later fundamentalists of the 

Imamiyya scholars، such as: Mirza Naini (d. 1355 AH)، Sayyid Muhammad Baqir al-

Sadr (died 1400 AH) and Sayyid Abu al-Qasim al-Khoei (d. 1413 AH(. 

Research problem: If the provisions compete with the taxpayer that there is a conflict 

between the two judgments in the place of compliance and not in the place of 

legislation، and the taxpayer in such a situation needs legislation that raises the 

confusion that occurs to him، either he chooses between them or prefers one of them 

by virtue of reason?Research problem: If the provisions compete with the taxpayer 

that there is a conflict between the two judgments in the place of compliance and not 

in the place of legislation، and the taxpayer in such a situation needs legislation that 

raises the confusion that occurs to him، either he chooses between them or prefers one 

of them by virtue of reason? Therefore، the research came to shed light on this issue. 

  
 المبحث الأول:معنى التزاحم وشروطه

 شروطه؛ ولذا جاء في مطلبين:يتعرض هذا المبحث الى معنى التزاحم في اللغة والاصطلاح والى 
 وفيه مطلبان:

 المطلب الأول: التـــزاحـــم لـغــة واصــــطــلاحــا
: مأخوذة من زحم، والمصدر من زحم وزاحم هو الزِحام بكسر الزاي، وزحـم: الزحـم إن يزحـم القـوم ـ التزاحم لغة1

من بعـض، وكـذلك الأمـواج إذا تقاربت  بعضهم بعـضا مـن كثرة الزحام إذا ازدحموا وتقاربت الناس بعضهم
شرفها الله تعالى، وزحم فلان الخمسين  ،سم مكةاج إذا الموج ألتطم وزحـم)بالضم( واجتمعت فيقال: تزاحم المو 

 .(1)وزاحمها إذا بلغها
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 : فـهناك العـديد من التعـاريف عـند الأصوليين لمصطـلح التزاحم فمنها:التزاحم اصطلاحـاـ أما 2
لمحقق النائيني: ) والتزاحم إنما يكون باعتبار تنافي الحكمين في مقام الامتثال، إما لعدم القدرة على الجمع ذكر ا

بينهما في الامتثال، كما هو الغالب في باب التزاحم وإما لقيام الدليل من الخارج على عدم وجوب الجمع بينهما، 
الكا لخمس وعشرين من الإبل في ستة أشهر ثم ملك كما في بعض فروع زكاة المواشي، كما لو كان المكلف م

 .(2))واحدا آخر من الإبل وصارت ستة وعشرين
 .(3)م قدرة المكلف على الجمع بينهما(و قال السيد محـمد باقر الصدر بـأنه: )التنـافي بين الحكـمين بسبب عـد
الناشئ من عدم قدرة المكلف على الجمع وبيّن السيد الخوئي )إن التزاحم هو تنافي الحكمين في مرتبة الفعلية 

 .(4)بينهما في مقام الامتثال من دون أي تناف بينهما في مقام الإنشاء والجعل(
وكذلك ما ذكره السيد محمد تقي الحكيم بأنه: )صدور حكمين من الشارع المقدس وتنافيهما في مقام الامتثال اتفاقا 

الغالب في باب التزاحم أو لقيام الدليل من الخارج على عدم إرادة  إما لعدم القـدرة عـلى الجمع بينهما كما هو
 .(5)الجمع بينهما(

ن موارد الاختلاف بين التعاريف المتقدمة هو في سبب عـدم التمكن مـن الامتثال لكلا الحكمين أ ومـما تقدم يتبين
ن سبب التنافي إأمـا في التعريف الثاني فـفـقـط فـإنه في التعـريف الأول قـيّده المصنـف بسبب عـدم قـدرة المكـلف 

في مقام الامتثال لا يعود إلى عـدم القدرة فقط وإنما قد يكون لقيام الدليل من الخارج على عدم إرادة الجمع بينهما 
)فـإن وقوع التزاحـم بيـن الحكـمين لا يختـص بصـورة عـدم القـدرة عـلى الجمع بينهما في الامتثال إلا إن ذلك 

والغالب أن يكون التزاحم لعدم القدرة على الجمع بين المتزاحمين(ناد  (.6)را  
أمـا محـمد صنـقور عــلي البحـرانــي فـقــد عرّف التزاحم بأنه:)التنافي بين الأحكام التكـليفية الإلـزامية فـي مقام 

فإن  (7)بينهــما فــي مقــام الامـــتثال(الامتثال على أن يكون منشأ التنافي هو ضــيق قــدرة المــكلف عــلى الجــمع 
التعريف هنا قد قيّد بخصوص الأحكام التكليفية الإلزامية ولم نجد هذه القيود في التعاريف السابقة بل كانت 

 مطلقة فلم تقيد بكونه تكليفية أم وضعية.
البهسودي فإنه أطلق التزاحم  ومنهم من جعــل التزاحم يشمل تـزاحـم الملاكـات ومن هـؤلاء محـمد باقر الفاضلي

عـلى )تزاحم المـلاكات كـمـا إذا كـان فـي فعـل جهـة مصلحة تقتضي إيجابه وجهة مفسدة تقتضي تحريمه والأمر 
في هذا التزاحم بيد المولى وليس للعبد إلا الامتثال وحيث إنـه ليس للمكـلف دخل في هذا التزاحم فلا تترتب عليه 

                  .(8)ثمرة(
 المطلب الثــانـــي: شــــروط التزاحم

إن مبحـث التـزاحم من المـباحث المهـمة الـتي تمثل الحالـة الواقـعة بيـن الأدلـة التي تقابل التعارض فهي حالة     
وهذا التنافي الواقع يمنع المكلف من الامتثال  ،(9)تدافع الأدلـة الشرعـية الـتي تؤدي لوقـوع التنافي بين الأدلة

للخطابين المجعولين من قبل المولى، رغم كون كل من الحكمين فعليين في ذمة المكلف، إلا إن التزاحم لم 
يحصل في مقام الجعل والتشريع وإنما حصل في مـقام الامتثـال لتلـك الأحكام؛ وعليه فالمتزاحمان هما الحكمان 
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لأنـه لـو حصـل التنـافي  ؛خر فصار التزاحم وصفا للحكمكمين وصف بأنه مزاحـم للحكم الآلحلأن كل من ا
 وبعد هذا يمكن بيان شروط التزاحم وهــــــــــي: ،(10)والتـمانـع فـي مـقـام الجعل لما أُطلِق عليه تزاحم

أن يكـون التـزاحم ناشئ من ضـيق قـدرة المكـلف عـلى الامتثال والقدرة هي المحركة، وبعبارة أُخرى إن  الأول:
ضيق القدرة يعني عدم قدرة المكلف عـلى الامتثـال أو عدم تمكنه من امتثال كلا الحكمين المتزاحمين، حيث إن 

القدرة شرط في  نّ أباعتبار  رف زمني واحد،خر في ظعن امتثال حكمين يزاحم أحدهما الآقدرة المكلف محدودة 
كون الأمر فعليا في ذمة المكـلف، وهي مأخـوذة شـرط فـي الـموضوع الأمر الموجه إلى المأمور به وهو المكلف، 

خر الخطابين في ذمة المكلف وسقوط الآوعدمها يعني عدم ذلك الحكم في ذمة المكلف، وهذا يعني فعلية أحد 
وإن عدم ( 11)خر الوقت(آلى الهـلاك وإقـامة الـصلاة فـي حـم الحكـم بإنقـاذ المـريض المـشرف عـوذلك )كما لـو تـزا

التمـكن مـن الامتثـال للخطـاب المـأمور بـه المكـلف لا يكون ناتجا دائمـا من ضيـق القدرة وإنما قد يكون من دليل 
 .(12)خارج عن عدم إرادة الجمع بينهما

ك لو احـم بيـن الأدلـة اتفـاقـيا أي يكـون حصـوله عـلى نحـو الالتقاء الاتفاقي لا دائميا؛ وذلـأن يكـون التـز  الثاني:
ن المشرع يوقع المكلف فـي عـسر وحـرج بشكـل دائـمي، وهـذا خـلاف الحكـمة؛ أفرض إنها دائمية فهذا يعني 

متنـع جـعـل الحكـمين اام التزاحـمـ فـإذا ريعـاـ عـلى فـرض دو فيمتـنع جعـل مثل هـذين الحكمين المتـزاحميـن تشـ
وتشـريعهـما صار أحد الدليلين ليس بحجة؛ فنقع بدائرة التعارض وحكم التعـارض كـما هـو معـلوم التساقط عـلى 

 (.13)الرأي المشهور وليس الترجيح كما في التزاحم
يقصد بها )هي القضايا التي ينصب  ن تكون على نحو القضايا الحقيقية التيأيشترط في التزاحم أيضا  الثالث:

كـان مـن الطـلاب أكـما لـو قـلنا أكـرم كـل طالـب سـواء  ،(14)فيها الحكم على الموضوع الكلي المقدر الوجـود(
الموجودين أم من الذين سيوجدون في المستقبل،لا مـن القضـايا الخارجـية التي هـي )القـضايا التي تنـصب على 

كما لو قال: أكرم الحاضرين فلا تشمل مـن لا يكـون حـاضرا الآن، فينتج من  ،(15)رجا مباشرة(الإفراد المحققة خا
؛ باعـتبـار إن القضايا الخارجية قضايا ليست كلية حتى (16)ذلك إن التزاحم بين القضايا الخارجية غير معـقول

يا زيد  أو ا  خارج كقوله يا زيد أكرم خالدالتشمل جميع الأفـراد بل هـي جزئية شخـصية تتعـلق بالأفـراد المتحقـقة في 
حـج أو غـيرها من الأمثلة المتعلقة بآحـاد النـاس من دون أن تكون صادرة على نحو عنوان كلي جامع لجـميع 

المحمول على الموضوع في القضايا الخارجية ثابت للموضوع منذ البدء من غير قياس  لأن الأفـراد فهي جزئية؛
لخارجية هو نفس الشخص الخارجي الجزئي أما القضايا الحقيقية فإن الأفراد الشخصية فموضوع القضايا ا

الخارجية الجزئية لم تلحظ فيها وإنما كان الملاحظ فيها نفس العنوان الكلي الجامع لجميع الأفراد الخارجية، كما لو 
رد واحد جزئي خـارجـي وإنـما هـو عـنوان من الجاهل والعـالم لا يتعلق بف قلنا أهن الجاهل وأكـرم العالم، فإن كلا  

شـامل لجـميع الأفـراد المتصفـين بـأحـد الوصفـيـن المتقدمين؛ فلذلك يكون عنوان الإهانة والإكرام منطبق عـلى جـميع 
الأفـراد قهـرا من غير ملاحظة الجزئيات، وإن الموضوع في القضايا الحقـيقـية يكون له سور كـلي لا جـزئي فـهو 

ـنزلـة كـبرى القياس؛ ومن هـنا ينتـج الاحتـياج إلـى إثـبات المحـمـول لـموضوع خـاص لتـألـيف قـياس المـوضـوع بم
يكـون صغـرى القـياس والعنوان والكلي كبرى له مثـلا زيـد عـالم وكـل عـالم يجـب إكـرامه فزيـد يجـب إكرامه، فـلذلك 
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ملية أو شـرطـية خـبريـة أو إنشـائية ـ هـو العـنوان الكـلي الشامل لجميع الأفراد كـانت حـأإن القضايا الحقـيقـية ـ سـواء 
من غير تعيين؛ ومن هنا صار التزاحم غير معقول في القضايا الخارجية؛ لأن ذلك ينتج منـه امتـناع الجعـل مـن 

لأن ذلك خلاف الحكمة  ؛ين متعارضينقـبَِـل المشـرع؛ لأنـه يرجـع إلـى التعـارض والـمولى يستحـيل عليه تشريع دليل
 .(17)فصار تعلق التزاحم بالقضـايا الحقـيقيـة دون الخارجية

 قسام التزاحم ومناشئهأ المـبحث الثــاني:
 التزاحم؛ ولذا اشتمل على مطلبين: ئلتي ذكرها الأصوليون وبيان مناشيتضمن هذا المبحث أقسام التزاحم ا

 وفيه مطلبان:

 اقسام التزاحم: المطلب الأول
 ينقسم التزاحم الى ثلاثة أقسام هي:

التزاحم الملاكي: ويقصد به أن يكون في فعل جهة مصلحة وجهة مفسدة والأولـى تقتـضي إيجـابـه والثـانية  الأول:
 تقـتضـي تحـريمـه، والامـر غـير متعـلق بالإيجـاب والتحـريم فـقط بل قـد تكون جهة تقتضي استحبابه وجهة تقتضي

كراهته، ففي كل هذه الصور وما شاكلها يقع التزاحم بين المصلحة والمفسدة، وإن هـذا النـوع لا يكـون بيـد العـبد بـل 
يكـون بيـد المـولى، فالـمولى يلاحـظ الجهات الواقعية التي تصدر من أفعال الأنسان الاختيارية فيقـدم الأقـوى أو 

ليه الامتثال، بلحاظ وظيفـة العبودية؛ للخروج عن عهدة التكليف من غـير الأهم على غيره  وإن الـمكـلف بذلك عـ
دخـل فـي ملاحـظـة جـهة المصلحة أو جهـة المـفسـدة في متعلقاتها أصلا، بـل أكثر مـن ذلك فإذا فرض إن المولى 

د تضمنه للمصلحة قد اشتبه عليه الأمر فجعـل الوجوب في فعل أمر معين على اعتقا -كما في الموالي العرفية -
وإن الواقـع خـلوه من المـصلحة فـعلم الفـاعـل بوجـود المفـسدة لا تجـوز له المخالفة بمقتضى وظيفة العـبودية فـإن 
تـركه بعـذر إن لا مـصلحة فـيه فـلا يسمـع منـه ويستحـق المعـاقـبة لمخالفـته، وهـذا الأمـر شـبيه بمخالفة الرعايا 

سبب مخالفتهم هو عدم المصلحة في الفعل في حين إن واجبهم الالتزام وعليه فيستحقون للقوانين المجعولة و 
 .(18)العقاب

ن الموضوع فيه واحد مع وجود ملاكين متضادين، ولو لم يكن أمن خصائص هذا القسم من التزاحم  وإن
كل واحد من الملاكين ن لـما كان هـناك وجـود للتضاد؛ باعتبار أن او كان هناك موضوعأي ل ا  الموضوع واحد

المتضادين سيتعـلق بمـوضـوع واحـد أي إن مـوضوع كـل واحد منهـما غير موضوع الأول وبـذلك فـلا يكـون هـناك 
 محـذور من تأثير كل من الملاكين في إيجاد المصلحة أو المفسدة.

حصول الفعلية للآخر لا تتحقق وإن مـن الأحكـام الخاصة بهذا القسم سقوط أحد المقتضيين بعد فعلية الآخر وإن 
إلا بعد تأثير أقوى المقتضيين في إيجاد مقـتضاه وذلـك بعـدم الرجـوع إلى المرجـحات التـي غالبا ما يكون الترجيح 

 .(19)فـيها بتقـديم الأهـم على المهـم فـيكون الحاصل فعلية أحدهما وسقوط الآخر مطلقا
اس المصلحة والمفسدة المتعلقة بالفعـل والتـي يعـلم بهـا المـولى واقعـا، والنتيجة: إن جميع الاحكام مجعولة على أس

فيـقدم مـا هـو الأصلح والأهم، أما في المولى العرفي فهو يقدم ما يكون بنظره أهـم لعـدم إحاطـته بجـميع الجهـات 
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الـفـة، بزعـم حـدوث المصلحة أو الواقعية، أما وظيـفة العـبد فهي الانقياد والامتثال لجميع ما كُلف به من غير مخ
 حـدوث المفسدة، وعندها يستحق العقاب؛ لقبح تدخله في وظيفة المولى، وقد تحصل من ذلك أمران:

ـ إن هـذا الـنوع مـن التـزاحم لا يـقـابـل التعـارض باعـتبـار إن مـا يقـابـل التعـارض يكـون عـند تزاحم الاحكام الفعلية 1
 كات ولذا لا ثمرة تترتب على هذا البحث. دون التزاحم في الملا

ن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد أو غيرها،وكذا من أالملاكات يتركز بنظر العدلية من ـ إن وقوع التزاحم بين 2
 .(20)جهة نظر الاشعرية المنكرين للقـول بالتبعية مطلقا فلا موضوع له

التـزاحـم الامتثـالـي: وإن هذا القـسـم مـن التـزاحم قـد يطلق عـليه تزاحم الاحكـام فـي مقـام الامتثـال، ويتحقق  الثاني:
هذا القسم عندما يكلف المكلف بتكليفين، ولا يستطيع امتثالهما معـا، فإن امتثال احدهما متوقف على مخالفة 

راد المكلف إنقاذ الغريق ولكن إنقاذه متوقف أومثالـه كما إذا  ،الآخر؛ لأن المكلف عاجز عن امتثال كلا الحكمين
خر وهـو التصـرف فـي لغريق متوقف على مخالفة الحكم الآعلى التصرف فـي الأرض المغـصوبـة فـإن انقاذ ا

 .(21)الارض المغـصوبة لذلك يعجز المكلف عن امتثال كلا الحكمين
مـلاكين، كـل واحـد منهـما في مـوضـوع، ورغـم ذلـك لا يمكـن الجـمع وإن تحقـق هـذا القـسـم متوقـف عـلى وجـود 

بينهما، عندما يريد المكـلف الامتثال للمأمور به؛ وسبب عدم إمكان الجمع راجـع إلى ما بيـن المـلاكين من وقوع 
دم الامتثال ناشئ من عدم التـضاد الـذي يمـنع المكـلف مـن الامتثـال، فـهـذا التـزاحم صار فـي مرحـلة الامتثال، وع

القدرة عليه، والقدرة هي المحـركة أي هي التي لهـا دخل فـي التحريـك لأداء الاوامـر حـتى يتـحقـق مـن المـكـلف 
الامـتثال، وإن شـرط القـدرة في المحـبوب والمبغـوض غـير لازم، ومن هنا تكون مبادئ الحب والبغض فعلية في 

 .(22)زاحـم الا إذا فرض أن تكون القدرة لها دخل في الملاك والغرض نفسهموارد هذا السنـخ مـن الت
التزاحـم الحفـظي: ويتحقـق التـزاحم هـنا عند وجود ملاكين لموضوعين، وهذا لا يعني التداخل مع التزاحـم  الثالث:

عـلى امتثـال التكـليفين معا، بينما في الامتثـالي؛ لأنـه فـي الامتثـالي رغـم تعـدد المـوضـوع إلا إن المـكـلف غـير قـادر 
التزاحم الحفـظي يمـكن للمكـلف امتثال التكليفين مـعا، وكذلك لا يتداخل مع التـزاحـم المـلاكـي لاشـتراطه وحدة 

 الموضوع وفي التزاحم الحفظي شرط تحققه تعدد الموضوع فعلى هذا أين يتحقق التزاحم الحفظي؟
قـع فـي مقام الحفظ التشريعي من قبل المولى عند الاشـتباه واخـتلاط مـوارده وأغـراضه )إنمـا التـزاحـم الحفـظي ي

الالزامية والترخيصية أو الوجوبيـة والتحـريمـية، فـإن الغـرض المـولـوي يقـتضي الحفظ المولوي له في موارد التردد 
أي إن التـزاحم الحفـظي يقـع فـي مقـام  ،(23)والاشتباه بتوسع دائرة المحركية بنحو يحفظ فيه تحقق ذلك الغرض(

الحفظ التشريعي من قبل المولى في الموارد التي يحـصل فيـها الاشتـباه لـدى المكـلف حيث يشـتبه المكـلف بيـن 
التكاليف الالزامية والترخيصية أو يشتبه بين التكاليف الوجوبية والتحريمية، وفي مثل هذه الحالات فإن المولى 

الغـرض الاهـم سـوف يوسـع دائرة تحـريك المكـلف للامتثـال؛ حفظا للغرض المشتبه به، ويمكن التمثيل  لكي يحفـظ
فالمصلحة تكون في  له بمثال لزيادة الايضاح هو إنـه لـو قـال المـولى العرفي انقذ ولدي من الغرق ولا تنقذ عدوي،

بن الـمولى من عـدوه، فـهنا المـولى اشتبه عليه اكن المكلف ول بـن الـمولى والـمفسدة تتحقـق في إنقاذ العدو،اإنقاذ 
إذا وجـد أن المـصلحة الأكـيدة والأهـم هـي إنقاذ ولده، فالتزاحم وقع بين الملاك الحقيقي وهو المبغوضـية بإنقـاذ 
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ين الحكم الواقعي ن هـذا النحو من التزاحم يقع بأوعـلى ضوء ذلـك نجـد  العدو وبين تشـريع المـولى لإنقاذ ولـده؛
الواصل بدرجة انكشاف تامة وبين الحكم الظاهري الواصل بدرجة انكشـاف نـاقصة، مـن قبـيل خـبر الآحـاد فـقد 

 (،24)يكـون الحكم الظاهري إلزاميا والحـكـم الواقـعي ترخـيصيا كـما لـو أوجـب المـولى الاحتيـاط فـي مـوارد الشبهة
وجـوب إجـراء الحكم وحرمة ترتب المفاسد المنـظورة كـان عـليه أن يوفـر أفضل حـل  فـمثلا لـو حـصل التزاحم بيـن

نتقل إلى باب الترجيح بالأهمية وهو  افإذا لم يمكن ذلك  مـمكن مـما يتم تطبيق الحكم مع تلافي النتائج السيئة،
إجراء حكـمٍ ما لرجـحان  باب واسع يتبع رأي المتخصصين واجتهاد المجتهدين، وربما تصل الحالة إلى تعطيل

 .(25)أهـمية درأ المـفسدة التي تترتب عـلى تنفيذه، وهو باب دقيق وحساس لا يلجأ إليه إلا في الحالات النادرة

 المطلب الثاني: مناشئ التزاحم 
الـتزاحم تحـت هذا  ئلم تقـع منـاش وبحسب تتبعي ،(26)لقد أرجــع عــلماء الأصــول مبحـث التزاحم إلى خمسة أمور

 العنوان إلا في المصادر المذكورة وإنما غالبا تقع تحت عنوان أقسام التزاحم:
تـضاد المتعـلقيـن، يعـني أن يقـع التضاد بين متعـلقي التكـليف، بمعـنى أن يصدر خطاب من المولى فيه   الأول:

اجتمعـا في زمـان واحـد فـإن المكـلف لا وجوب فعل ما وخطاب آخر يوجب فعـلا آخر ولكن لأن هذين الفعـلين 
يتمكن من فعـلهما معـا، فـإن الاتحاد الزماني لمتعلقي التكليف يمنع المكلف من أداء كلا التكليفـين بـل لابـد من 
ترجـيح أحدهـما على الآخر، وذلك كما لو وجب على المكـلف إنقـاذ غريقـين ولكـنه بإنقـاذ أحدهـما لا يتمكـن من 

اذ الآخر، فيقع التزاحم بين وجوب إنقاذ المكلف الأول وبين وجوب إنقاذ المكـلف الثـاني، لا لعجز المكلف عن إنقـ
أداء التكليفين معا، بل لضيق الوقت عن أداء كلا التكليفين، والمثـال المشـهور أيضا فـي إنه إذا وقـع التزاحـم بيـن 

 بين وجوب أداء الصلاة إذا ضاق وقتها.إزالـة النجاســة مـن المسجد وهو وجوب فوري و 
قد ينشـأ التــزاحم من عـجز المكلف عن امتثال كل من المتعلقين المأمور بهما بسبب العـجز أو عـدم القـدرة  الثاني:

 على الامـتثال، ولا يرجــع ذلك إلـى اتحاد الزمان كـما فـي الحالة الأولى بـل هـنا يمكـن للمكـلف الإتيان بهما كــلا
فـي زمانه لو كـان قـادرا،  وهـذا هو الفارق بين هذه الحالة والحالة السابقة أي إنه في الحالة الأولى كـان قـادرا 
عـلى الامتثال إلا إنه بسبب اتحاد الزمان جعل من المكـلف غـير قادر أو غير متمكن من أداء كلا الأمرين، أما 

المـكلف كـان مـانعا من امتثال كل من الأمرين، ومــثال هذه الحالة  هنا فالزمان لكل منهـما مخـتلف إلا إن عـجز
من القيام في إحدى الركعتين فقط أي أنـه عــاجز عن القـيام في كـل من الركعـتين فـيرجــع  ا  إذا كان المكلف متمكن

 إلـى المرجّـحـات.
نـه مـتى وجــد أحدهما لزم منه وجود الآخر مع كـون التكـليف متـلازمـيـن فـي الوجـود أي إ اأن يكـون متعـلـق الثالث: 

كل منهما يتنافى مع الآخر في الحكم، ويوجـد لـهـذه الحـالة مثـال فــرضي كـما لـو وجـب عـلى المكـلف اسـتقـبال 
 القبـلة فـي الصلاة وحـرم عـليـه استدبـار الجـدي كـما هو الحـال فـي بعـض المناطـق.

لـة اجتماع الأمر والنهي ذهب عـلماء أوارد الأمـر والنهـي فـفـي مـســمتعلقـين وجـودا كـما فــي مـاتـحـاد ال الرابع:
الأصول إلى قولين، قول يرى عدم جواز اجتماع الأمـر والنهي فـي فعـل واحد، والقـول الآخر يـرى إمكانـية اجتمــاع 
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لــلأمـر مـن جـهــة ومتعـلـق لـلنـهـي من جـهة أخرى،  ا  الفعـل متعـلـقالأمـر والــنهـي فـي فـعـل واحـد، بحـيـث يكـون هـذا 
جـتـمـع فـيـه أمر ونهي، فيقـع التـزاحم فيه، وهو ليس من باب الاتحـاد ا ا  واحـد يـكون من حيـث الوجود فعلا  ف

 المـصداقي كالعـالـم والفاسـق مثـلا الذي لا يقـع فيـه التـزاحـم.
لـق أحـد الخـطـابيـن مقـدمـة لوجـود الـواجـب غيـر إن هـذه المقـدمة حـكـمـهـا الحرمـة كـما فـي كـون مـتعـ الخامس:

 .(27)توقـف إنـقـاذ النـفـس المـحتـرمة عـلى التـصرف بملـك الغـير مـع العـلم بعـدم رضاه
 هـ( وهذا الأمر هو:1355ي )ت التزاحـم عـلى رأي الميرزا النائين ئبدخول أمـر آخـر إلى منـاشـ( 28)وقـال بعـضهم

إن عــدم امتثال التكليف من المكلف لم يكن لم يكن منشاؤه عجز المكلف عن الامتثال، بل إنه قادر  السادس:
 على امتثال كل من الحكمين، وأما عدم الامتثال كان 

ورد واحد في باب الزكاة، وهو نــاشئ من العــلم الخـارجي، وإن هذا المورد نادر في الفقه بل لم يعثر له إلا على م
عند فرض وجود خمس وعشرين إبل ملك لشخص وقد مضى عليها ستة أشهر فزادت واحدة فصار ستا وعشرين، 
فإن زكاتها تكون بنـت مخــاض، فبعد تماميه السنة الأولى يجب عليه إعطاء خمس شياه؛ لمـضي الحول على 

جـب علـيه إعـطاء بنـت مخـاض، فـإن المكـلف قـادر عـلى الخمـس والعشرين، وبعـد انقضاء ست أشهر اُخر ي
امتثـال كلا الحكـمين بإعـطاء كـلتا الزكـاتيـن إلا إن المانع من الامتثال ما دل من الدليل مـن روايـة وغـيرهـا عـلى 

أي الميرزا هـ( عن ر 1413عـدم وجــود زكـاتـين لمال واحد في سنة واحدة، وقـد اختـلف رأي السـيد الخوئي )ت 
 وهي:  –بـل عنونها بالأقسام  ئولم يعـنونها بالمنــاشـ–تزاحم لل ئعتمد على ثلاثة مناشا هـ( بأنه 1355النائيني )ت 

عرضيين  مكانا طوليين أأالمنشأ الأول: عـدم قـدرة المكـلف عـلى امتثـال كل من الأمرين المكلف بهما، سواء 
 اتفاقا.

لواجب متوقف على مقدمة محرمة اتفاقا مع الانحصار، فإنه لا يكون للمكلف حينئذ المنشأ الثاني: إن الخـطاب ا
 مندوحة.

 المنشأ الثالث: إن التـزاحم نـاشئ من ملازمة اتفاقية بين الفعل الواجب والفعل المحرم.
 مندوحة.أما الأقسام الأخرى من اِجتماع الأمر والنهي فإنه داخل في القسم الأخير إذا لم يكن للمكلف 

أما النقطة الأخيرة التي ليس منشأها عجز المكلف، فإن الصحيح فيها الأخذ بالدليل الوارد على النصاب الأول لا 
لأنـه متقدم زمــانا على دليل النصاب الثاني، بل لأن الدليـل الوارد عـلى النصاب الأول يحقق انعــدام الموضـوع 

يله، فإنه بعد ما مضى الحول على مقدار النصاب الأول وهو الجامــع الخاص بالنصـاب الثاني وحاكــما على دل
لشروط تحقــق وجوب الزكـاة لاكـتمال النصاب، فإنه يجب على المكلف تحقيق موضوعه بإعطاء خمـس شياه؛ 
لأنـه مضى الحول على خمس وعشرين من الإبل فلا يتحقق هنا مانع من فــعلية ذلـك الحـكم، وإن نفـس الحكم 

لـوارد مـن الشـارع المقـدس بوجـوب الزكـاة فـي الأول، يعـني انعدام مـوضـوع الثـاني لفـعلـية الأول، فـلا بـد مـن ثبـوت ا
هـي  ئالتزاحـم ـ بحسب اختلاف المناش ن أقـساماومن هـذا يتـضح  الزكـاة للنـصاب الثـاني مـن مـضي حـول ثـاني،

 .(29)ثـلاثة
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 المبحث الثالث: مرجّـحـــــــات بـاب التزاحم 
 خر وهـي خمسة أمور أذكرها في خمسة مطالب:ات لترجيح أحد المتزاحمين على الآذكر عـــلماء الأصول مرجّح

  تقديم المضيّق على الموسّع المطلب الأول:
خر، ومثالـه كـما لـو تزاحـم عـلى الآ من تقديم الواجب المضيّقخر مضيّقا فـلا بد إذا كان أحد الواجبين موسّعا والآ

الأمر بإقـامة الصلاة وكانت فـي أول وقـتها مـع إزالة النجاسة عـن المـسجـد،  فـإن الصلاة في أول وقتها واجب 
وقـد أدخل  (،30)موسّع أما إزالة النجاسة فهو مضيّق فعلى هذا الأساس لابـد مـن تقـديم المضيّـق على الموسّـع

خر؛ لأن ن أحدهما لا بدل له دون الآاـحـات وهو فيما إذا تزاحم واجبخـر من المرجّ آلمرجّح بنوع بعضهم هذا ا
الموسّع له بدل طـولي اختياري دون الواجـب الثاني المضيّق فهـو لا بدل له عند الامتثال، أمـا إذا قدم الموسّع فـإن 

 (.31)ذلك يلـزم منه فوات المضيّق دون تدارك
ضهم إلـى إن هـذا الـنوع مـن المـرجّحــات غــيـر داخـل فـي مرجّحات باب التزاحم؛ لأن التزاحم يقع عند وقـد أشـار بعـ

عدم قدرة المكلف على الجـمــع بين الخـطابيـن، أما فيما تقـدم فـإن المكلف يمكنه الجمـع بيــن التكــليفيـن، فـلا إشكال 
 (.32)في الجمع بين الموسع والمضيق عرفا

 تــقديم مـا كـان مشروطا بالقـدرة العقلية عـلى ما كـان مشـروطا بالقـدرة الشـرعية لب الثاني:المط
إن التكـــليف المـشـروط وجـوبه بالقـدرة الشرعية لا يقدّم على التكــليف المشروط وجـوبه بالقــدرة العقلية، وإن  

لفظية على  دلالـة نفسهِ  إن ورودهـا في الدليليـــل( أي المقصود بالقدرة الشرعية )هي القدرة المأخوذة بلسـان الدل
عـلى وجودها؛  ا  متوقفنفسهُ فهنا يكون ملاك الحـكم  ،(33)وجودها وهذا الوجود كاشف عن مدخليتها في ملاك الدليل

لأنه لو فُـرِضَ عـجز المكلف فـلا وجود لملاك الحكـم أصلا، والمقصود به هنا هو القدرة باعتبار ورودها بلفظها 
 .(34)في نص الدليل

أي إن لفظ القدرة غير وارد في النص حتى يستدل ( 35)أما القدرة العقلية )هو الدليل الذي لا يأخذ القدرة بلسانه(
وإنما القدرة هنا تكون لها مدخلية بالنسبة للدليل في تحقيق الامتثال، لا في أصل الملاك، وهـذا بوجودها عليها، 

يكـشف عن وجود الملاك في الدليـل حتى مع عدم القدرة، فتحقق الملاك كـان سببا في تقديم القدرة العقلية على 
 (.36)القدرة الشرعية

أن مشـروط بالقـدرة الشرعية يصلـح الدليل غـيـر ال نَّ أالقـدرة الشـرعـية هو ـلية عـلى تقـديم القـدرة العق يبدو أن حقيـقة
يكـون تعـجيـزا مـولويا عـن المشروط بها؛ لعدم وجود المانع من وجوبه لا إن وجوبه لـم يكـن مشـروطا بشرط إلا 

يخرج ما كان مشروطا بالقدرة  القدرة العقلية، وبحسب المفروض إن القدرة عـقـلا موجودة فثـبت،  وجـوبه معه وهـذا
الشرعية لوجوب صرف قدرته في ذلك، فإذا لم يكن المكلف قادرا شرعا أي مـع عجـزه عن الامتثـال بسبب انتفاء 

 .(37)القدرة، لم يجب عليه الامتثال؛ لانتفاء شرط وجوب الواجب في حقه وهو القدرة
ن كل واجب وإن كان أوالمشروط بالقـدرة العقلية رغم  ولو قال قائل: ما الفرق بين المشروط بالقدرة الشرعـية

 مشروطا لفـظا بالقدرة الشـرعية إلا إنه عقلا مشروط بالقدرة العقلية فما هو المائز بينهما؟
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الجـواب: إن مـن المسلّمـات إن كـل واجـب مشـروط عـقـلا بالـقـدرة إلا إن الاختلاف الواقع من ناحية الدلالة اللفظية، 
أخذ في لسان دليله القدرة يكون من نـاحية  الدلالة اللفـظية غير مطلق، أي إنه يكون مقيدا بالقـدرة، أما إذا فإن ما 

، ولزوم القدرة ثابتة هنـا عقلا لا لفـظا؛ ا  لم تؤخذ القدرة في لسان الدليل، فيكون من ناحية الدلالة اللفظية مطلق
تها، ولو مع فرض المزاحمة؛ لعدم الشك عند فرض المزاحمة أن لكـفاية تمكـن المكـلف مـن فـعـل الواجب لثبو 

خـر المشروط بالقدرة شرعا الذي يكون المـفروض، وذلك بتـرك الواجب الآ المكلف متمكن من فعل هذا الواجب
 .(38)مزاحما له

ـلة في حفظ ومثاله ما إذا دار الأمر بين حفظ النفس المحترمة من الهلاك وبين الوضوء، فإن القدرة غـير داخ
النفـس المحترمة وإن كان العاجز معـذورا عقلا، وهـذا بخلاف الوضوء فـإن الامتثـال المشـروط بالقدرة شرعـا بقرينة 
مقابلة الأمر به للأمر بالتيمم المقيّد بفقدان الماء، والمراد به عدم القدرة عـلى الوضوء، وإن تكليف المكلف بالتيمم 

ن الوضوء مشروط بالقدرة شرعا؛ أومن هنا ينتج  من المكلف على امتثال أمر الوضوء،يكون مشروطا بعدم القدرة 
لأن مـصلحـة حفـظ النفـس المـحتـرمة محفـوظة بالامتثـال، والانـتقـال مـن الوضوء إلى التيـمم لحفظـها، وهذه 

تفاء موضوعه، يعـني المصلحة لا تفوت على المكلف أصلا؛ لأن عدم القدرة على الوضـوء ينفي التكليف بان
المشـروط عدم بعدم شرطه وهو القدرة؛ لعدم وجود الملاك ليفوت، وهذا بخـلاف تقديم الوضوء على حفظ النفس 

 .(39)نها مشروطة بالقدرة شرعاأنفس المحترمة من الهلاك على فرض المحترمة فإنه يوجب تفويت مصلحة حفظ ال
ير داخل في مرجّحـات باب التزاحم؛ وذلـك لأن الواجـب غير وقد بيّن بعضهم إن هذا النوع من المرجّحات غ

المشـروط بالقـدرة وإنما شـرط القـدرة فيـه عقلا يكون مطلقا، والواجب المطـلق لا يـكون مزاحـما للواجـب المشـروط 
واجبا يكون بالقدرة، أي الواجب الذي أخذت القدرة فـيه قيدا أو شـرطا، فـإن الحـج المشروط بالاستطاعة مثـلا 

خر، وبعبارة أخرى إن الاستطاعة التي هي شـرط في كون الحـج فعـليا في ذمـة آعنـدما لا يكون هناك واجب 
المكلف كي يمتثل لا يمكن تحققها إذا كان الامتثال لفعل الحج يستلزم ترك واجب أو امتثاله يؤدي إلى فعل 

 (.40)محرم

  له البدلتقديم ما لا بدل له على ما  المطلب الثالث:
إذا وجد مـاء عـند شخـص يكـفيه للوضوء فقط وزاحمه الأمر بإنقاذ النفس المحترمة التي كاد أن يقتلها الظمأ، فإن  

 .(41)بدل ما لهالوضوء له بدل اضطراري وهو التيمم أما إنقاذ النفس لا بدل له فيقدم ما لا بدل له على 
كان على المكلف دين وكانت عليه كفارة إفطار عمدي، ولكن ما  وقد يكون البدل اختياريا لا اضطراريا كما إذا

لديه من المال لا يـكفي لإداء الـدين ودفـع الكـفارة معـا، فيقدم أداء الديـن على إطـعام ستيـن مسكـين؛ لوجـود البديـل 
 (.42)في الكفارة، وهو صيام شهرين متتابعين

لى مرجـحّ آخر، وهو ما كـان مشروطا بالقدرة الشرعية )لان معنا جعل وقـد ارجـع الميرزا البجنـوردي هذا المـرجّح إ
، أي إن الطرف الذي له بدل يكون مقيدا (43)البدل حسب الفهم العرفي تقييد ما له البدل واشتراطه بالقدرة الشرعية(

هذا الطرف له بدل  بحسب الفهم العرفي إذا كـان لطـرف بـدل يعـني إنـه ورد في خطاب بأنلأنه  بالقدرة الشرعية؛
 وهـذا الخطاب دلالـة لفظية على إنه مشروط بالقدرة الشرعية وقد وقع إشكال على أساس هذا القول وهو:ـ
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اشتراط ما له بدل بالقدرة الشرعية، يعني دخوله في المرجّح الثاني، وقد أفردوا له في الـواقـع مرجّـحا خـاصا وجعـل 
 لشرعية مع إنه داخل فيه؟قـسـيما لمـا كان مشروطا بالقدرة ا

في تقديم  نّ أهو  الوجه في تقديم ما لـيس له بـدل على ما له بدل، نّ أى هـذا الإشكـال لابد من تبيـين وللـرد عل
الأول لا يتحقق تفويت للمصلحة أبدا؛ لأنه عند الانتـقال من المبدل إلى البدل يتحقـق الاسـتيفاء لتـمام المصلحة 
عند فرض إن المصلحة المتحققة من البدل بمقدار المبدل، وإن لم يكن بمقدارها، فإنه موجب لاستيفاء مقدار مهم 

 من المصلحة الفائتة عند ترك المبدل.
ذا حتما لا يتحقق عند العكس فلو قدّمنا ما له البدل على ما ليس له البدل فإن ذلك مستلزم لتفويت تمام وه

؛ فـإنه وبحـسب المثال المذكـور فـإن الوضوء ا لا بدل له ولا يستوفي منها شيءالمصلحة المتحققة فيما لو قدّمنا م
قاذ النفس يستلزم استيفاء المصلحة؛ وذلك لأنه قدّم ما لا بدل له لـه بدل وهـو الطهارة الترابيةـ التيمم ـ فإن تقديم إن

ن يستوفي منهـا أفـوت تمام المـصلحة ولا يستطـيع على ما له بدل، أما لو توضأ ولم ينقذ النفس المحـترمة فـإنه قـد 
 .(44)؛ لأنـه أدى إلى قـتلهائا  شي

 جّح:هـ( فله رأيان في هذا المر 1355أما الميرزا النائيني )ت 
ـ تقديم ما لا بدل له على ما له البدل عرضا، وقد أفردَ له مرجّحا خاصا، ومثاله كما إذا تزاحم الواجب التخييري 1

مع التعييني، فلا إشكال في تقديم الواجب التعييني على الواجب التخييري؛ باعتبار وجود البدلية في الثاني دون 
ن التزاحم يقع فيه بالنظر البدوي، أي إنه فـي بـادئ الأمر أحم وبيّن باب التزا الأول، وقد أخرج هذا المرجّح عن

فـقط ننـظر إليه بـانه مـن باب التزاحم، كما إذا تزاحم الواجب المضيّق مع الواجب المـوسّع فيـجب تقديم الواجب 
الوقت نفسه لا  ن المكـلف عـليه أن يصرف قدرته لأدائه في زمانه، وفيأوذلـك يعـني  المضيّق لضيق زمانـه،

ن أقتضاء فـيه فـلا مزاحمة باعتبار يجب على المكلف أن يصرف قدرته لإدائه باعتبار وسـع زمانه؛ لعدم الا
 (.45)ن مـا فـيه اقتضاء لا يزاحم ما لا اقتضاء فيهلأ المكـلف عـقلا سيقـدّم ما كـان مضيّقـا عـلى ما كـان موسّعـا؛

هـ(عما تقدم من إخراج هذا المرجّح عن باب التزاحم؛ باعتبار أن 1413ولم يختلف رأي السيد الخوئي )ت 
التكليف في الواقع متعلق بالعنوان الكلي الجامع لـجميع أفـراد التخييـري، فـأداء أحـد الواجبات التـي في عـرض واحـد 

من أفراد التخييري، يعـني سقوط التكليف عن الأفراد الاخـرى؛ باعتبار أن الخـطاب غـير متعـلق بفـرد خاص 
 .(46)فالقـول بالتـزاحم هنا غير صحـيح؛ لقدرة المكلف على امتثال كل من الخطابين

ن كل واجب ثبت له الوجوب شرعا أوإن السبب في هذا التقـديم هو  ـ تقديم ما لا بدل له على ماله بدل شرعا،2
الامتثال لكل خـطاب موجّه إليه؛ باعتبار أنه لا  فلا بد أن يكون ذلك الواجب مقيدا بالقدرة الشـرعية والتمكـن مـن

معنى لجعل شيء بدلا طوليا عن شيء إلا مع عـدم التمكـن مـن امتثـال الشـيء الاول، وهذا يدل على اشتراطه 
 كان هذا الاشتراط ـ بالقدرة الشرعية ـ ورد فـي نص الدلـيل كـما فيأبالقدرة التي مع العجز عـنها يمتثل البدل، سواء 
، حـيث إن التيمـم وظيفة بدلـية طولية يحـقـقها المكـلف عند عدم (47)قوله تعالى:}فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا{

 وجدان الماء فيستفاد منه تقييد الوضوء بصورة وجـدان الـماء والتمكن منه،أم لم يصرح  
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والمرجّـح السابق هي العموم والخصوص المطلق؛  باشتراطه بالقدرة في لسان الدليل، وإن النسـبة بيـن هـذا المرجّـح
لأن نفـس جعـل البـدلية يعـني تقـييد البـدل بالقـدرة، فكـل ما له بدل يكون مقيدا بالقدرة الشرعية، وبعض ما يكون 

 .(48)مـقيـدا بالقدرة الشـرعـية لـه بدل وبعـض ما يكـون مقـيدا بالقـدرة الشـرعية لا يكون له بدل

هـ( فإنه قـال: بعـدم صحة دخول هذا المرجّح في باب التزاحـم؛ لأن مـلاك التزاحـم 1413د الخوئي )ت أمــا السي
هـو عـدم قـدرة المكـلف عـلى امتثـال كـلا الحكـمين؛ لأن امتـثال أحدهما متوقف على مخالفة الاخر، كما في مسألة 

سّع، فـإن المكلف قادر على امتثال كـلا الحكـمين في الموسّـع إنقاذ الغـريقـين، ومسـألة التـزاحـم بين المـضيّق والمـو 
ن التكـليف قـد تعـلق بطبـيعة نفس ذلك الواجب الموسّع مع غضّ النظر عن الخصوصية أباعـتبار  والمـضـيّق؛

ـذا الفـرد الفردية، والمـكلف قـادر على امتثال التكـليف بالطبيعة فـي ضمن الفرد غير المزاحم للواجـب المضـيق، وه
الخـاص مـن الطبـيعة هو المزاحم للواجب المضيــق، وليس هو الواجــب بل نفس الطبيعة هـي الواجبة، والفرد هو 

 .(49)جزء من الطبيعة

هـ( إلا إنـه رفـض ما قـاله فـي 1355هـ( مع الميرزا النائيني)ت 1400ولم يخـتلف رأي السيد الشهيد الصدر)ت 
 :(50)الصياغة، فصار الاختلاف في المبنى فقـط؛ ولذا قام بإعادة صياغته بإحدى الصياغتين 

وهو عدم  حد منهما قيدا لبّـيا،ـ الصياغـة الأولــى: هي أن التزاحم بين واجبين متضادين أخذ في خطاب كل وا1
خر المضاد للواجب الأول، فعـدم الاشتغـال بالـواجـب الـذي له بدل يجعل الواجب الذي لا الاشتغال بالواجب الآ

بدل له فعـليا، وأمـا الاخـر الـذي لـه بـدل لا يكـون فعـليا، ويمكن بعد ذلك أن تستوفي المـلاك الموجود فيه عن 
له، ومعنى هذا أن خطاب الواجب الذي ليـس لـه بـدل يـرفع مـوضوع الخطاب الذي له بدل وهو طريق الاتيان ببد

أو جلّه أي أن الطهارة  لى إثبات أن الملاك البدل مستوفيمعنى الورود فيتم الترجيح، ولكن هذه الصيغة تتوقف ع
الوضوء وإزالة الخبث عن البدل، وأما إذا  الترابية تستوفي تمام المصلحة في المائية أو أكثرها إذا وقع التزاحم بين

 لم يثبت ذلك فلا يمكن قبول هذه الصيغة.

ـ الصياغة الثانية: هي بإرجاعه إلى مرجّح آخر يتطابق معه، وذلك بالقول أن هنا ضابطا عاما موجودا يقول: 2
جعه الشهيد الصدر)ت إن ما ليس له بدل يحتمل أن يكون ملاكه أهم من الواجب الذي له بدل، وهذا الضابط ير 

ن كل كمية فيها احتمالات أوالقانون هو  هـ( إلى قوانـين حسـاب الاحتمال، وكـيفية تحـديد القيم الاحتمالية،1400
متقابلة متـساوية وفـي أحــد الكـميتين احـتمال واحد يختص بها فيمتاز عن أختها بان قيمتها أكبر، وبتطبيق هذا 

فــي أن يكون ملاك الواجـب الذي لا بدل لـه ـ كـإزالة الخـبث عــن  د أن هـناك احـتمالا  القانون على محل البحـث نجـ
المسجد أو إزالته عـن البدن ـ أكـثر أهمية من ملاك الصلاة المضيّق وقت أدائها والطهارة المائية، وبمقتضى قانون 

 الاحتمالات تزداد أهمية ملاك الواجب الذي لا بدل له، فيترجّح في مقام  التزاحم.
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 تقـديم الأهم على المهم ب الرابع:المطل
؛ لأن تقــديم المهـم على (51)يقدم الأهم على المهم بحكم العقل من حيث الملاك والمصلحة في الفعل أو الترك

وبخــلافه فيما إذا تقدم الأهــم على المهـم فأنه يوجب استيفاء  ،الأهم يوجب تفويت المصلحة أو مقدارا منها
يقدّم إنقـاذ الإبـن عـلى بن المـولى وماله، فإنه وبحكم العقل اذا دار الأمــر بين إنقاذ ه ما إالمصلحة ومــثال

، وإن مـقياس الأهــمية هــو نظـر الشــارع بـأن أحــد الدليلين أهـم من غيره، كتقديم الصلاة التي لا تترك (52)المـال
 .(53)بحال بآخر مراتبها على أي واجب آخر

المنفعة فما كان نفعه أكثر فهو الأهم من غيره، بل حــتى في الضرر، فما كان ضرره أقل وهـي لا تخـتص بصورة 
أهم مدارك الفقه ويتفرع  يقدّم على ما كان ضرره أكثر، فيختار المكـلف أهـون الشرين؛ فلذلك هذه القاعدة من

 .(54)من المسائل كثيرٌ عليها 

  غــيره تقـديم الواجب الأسـبق زمانا عـلى المطلب الخامس:
يقدم الواجب الأسبق زمانا على غيره، وذلك بأن يكون زمان امتثال أحدهما مقــدّما عــلى الآخر مع كون فعلية  

الوجـوب في كل منهما على نحو التعليق، ومــثاله كما إذا نذر المكلف صوم يوم الخميس ويوم الجمعة ثم بعد ذلك 
 ن زمانه مقدّم على زمان يوم الجمعة،لأ ؛يختار صوم يوم الخميسف دم قدرته عـلى صوم كل منهما معا،علم بعــ

مر بين ترك القيام في الصلاة ظهرا وترك القيام في صلاة العصر؛ لعــجزه عن القيام في كــل وكذلك إذا دار الأ
وإن السبـب في منهما، فـلا بد من تقديم ما هو متقدّم زمانا فيقــدّم القيام في صلاة الظهر ويصلي العصر جالسا؛ 

ن المكـلف إذا قام بما هو متقـدّم زمـانا يوجب انتفـاء المتأخـر لانتفاء أالمتقدم زمانا على المـتأخر هو  تقـديم
موضـوعه وهـو القدرة؛ لأنـه يوجـب عـجـز المكـلف عـن المـتأخـر؛ لأن المشروط بالقدرة حتى يـصح التكـليف عـند 

لا هـي القدرة في ظرف الواجب وهي غير متحققة بالنسبة للمتأخر؛ لأنه أتى بالمتقدّم،  امتثالـه مـن قـبل المكـلف عـق
متثال المتقدّم في زمانه، افس أدائه لا يوجب عجز المكلف عن أمـا إذا قـام المكـلف بالإتيـان بالمـتأخر زمانا فإن ن

ن معـذورا عـند عـدم صيامه فـي يوم الجـمعـة؛ فلا يكون المكلف معذورا بتركه للمتقدّم، فـمـن صام يوم الخـميس يكـو 
لعـجـزه عـن الامتثال فـي يوم الجـمعة، وأمـا مـن صام يوم الجمعة فلا يكون معــذورا عــن تركه للصيام فـي يوم 
 الخميس؛ لأنه لم يكن عاجزا عن امتثال التكــليف في ظرفـه وهـو يوم الخـميس؛ ومن هـنا لم يلتـزم أحـد بجواز ترك

 .(55)الصيام في أول شهر رمضان المبارك والإتيان بالصوم في آخر الشهر لمن عجز عن صيام تمام أيامه

 ـةاتــمـــخال
ـ يعد مبحث التزاحم من أشهر المباحث التي اشتهرت بها مدرسة النجف المتأخرة من عصر الشيخ الأعظم 1

 الأنصاري إلى وقتنا الحاضر.
لحكم الشرعي تظهر في كيفية علاجه للوقائع المتزاحمة المتفق حدوثها وعدم تمكن ـ إن فقاهة الفقيه المستنبط ل2

 المكلف من امتثالها جميعا.
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ن الأول إنما يكون في مقام الفعلية والامتثال أما الثاني فهو واقع في أهم الفروق بين التزاحم والتعارض ـ إن من أ 3
 مقام الجعل والتشريع.

 تفـاقـا لأن لـزوم الـدوام يـنافـي الحـكـمـة الإلهية.اـ إن تحقق التزاحـم إنـما يكـون 4
ـ التزاحم الامتثالي الذي يمثل المساحة الواسعة في  شموله للحالات التي يقع بها المكلف عند تزاحم الاحكام 5

 الشرعية في حال الامتثال.
آخر أسماه بالتزاحم  ا  ضافة إلى التزاحـم الـملاكي والإمتثالي نوعهـ ( بـالإ1400السـيد الصـدر)ت  أضافـ لـقد 6

 الحفظي.
ـ إن الاتحاد والتلازم والتضاد يلـزم مـنها تحقـق التـزاحـم بيـن مـتعلـقي التكـليف بل وحـتى عـدم القـدرة بـاعـتبارها 7

 حكام به.الـمـوضـوع المـأخـوذ لـتعلـق الأ
التـزاحـم بيـن الأهـم والمهـم يكـون عـن طـريـق النصوص الشرعية أو بواسطـة مناسـبات ـ إن التـرجيح فـي بـاب 8

 الحـكم والمـوضوع والحاكم فيها هو العقل.
ـ إن مرجحات باب التعارض منها منصوصة بكلام الأئمة )عليهم السلام( فقد وضعوا لنا الضوابط في تقديم 9

 الأهم على المهم.
 

: الهوامش
                                                           

فصل 12/262باب الحاء والزاي والميم ؛ إبن منظور، لسان العرب :3/166ينظر : الفراهيدي، الخليل بن أحمد ، كتاب العين: ( 1)
؛ 129؛ قلعجي، محمد رواس ،معجم لغة الفقهاء، ص 313/ 16الزاي؛ الحسيني، محمد مرتضى، تاج العروس من جوهر القاموس:

 باب زحم .12/478الحربي، إبراهيم بن أسحاق، غريب الحديث :
 . 4/707الخراساني، محمد علي الكاظمي، فوائد الأصول تقريرات الميرزا  النائيني : ( 2)
 . 61/ 4( الشاهرودي، محمود الهاشمي، بحوث في علم الأصول، تقريرات بحث السيد محمد باقر الصدر :3)
 .   4/206يد الخوئي ( : ( الفياض، محمد اسحاق، محاضرات في أصول الفقه ) تقريرات أبحاث الس4)
 . 364(  الحكيم، محمد تقي ، الأصول العامة للفقه المقارن :5)
 . 4/707( الخراساني، محمد علي الكاظمي، فوائد الأصول تقريرات الميرزا النائيني :6)
 . 394( البحراني، محمد صنقور، المعجم الأصولي :7)
 . 83ـ 82روق :( البهسودي، محمد باقر الفاضلي، القواعد والف8)
 . 132(  ينظر : مؤسسة النشر الإسلامية ، الشيخ الأنصاري وتطور البحث الفقهي: 9)
 . 108(  المشكيني ، علي، اصطلاحات الأصول ومعظم أبحاثها :10)
 . 132( مؤسسة النشر الإسلامية ، الشيخ الأنصاري وتطور البحث الفقهي :11)
 . 364للفقه المقارن : (  الحكيم ، محمد تقي، الأصول العامة 12)
؛ الروحاني، محمد صادق، 2/320ـ1ينظر: لخراساني، محمد علي الكاظمي، فوائد الأصول تقريرات بحث الميرزا النائيني :  (13)

 . 109ـ108؛ المشكيني، علي، اصطلاحات الأصول ومعظم أبحاثها: 2/75زبدة الأصول :
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 . 3/489( الصدر، محمد باقر، دروس في علم الأصول : 14)
 .( المصدر نفسه 15)
؛ الروحاني، محمد 320/  2ـ1( ينظر : الخراساني، محمد علي الكاظمي،  فوائد الأصول ) تقريرات بحث الميرزا النائيني ( :16)

 . 2/75صادق، زبدة الأصول :
 .      276/ 2ـ 1( ينظر :  الخراساني، محمد علي الكاظمي، فوائد الأصول ) تقريرات بحث الميرزا النائيني ( : 17)
 . 212-3/211الفياض ، محمد اسحاق، محاضرات في أصول الفقه ، تقريرات بحث السيد الخوئي : ينظر:  ( 18)
 .204-1/203:)  تقريرات بحث السيد محمد باقر الصدر( الشاهرودي ، محمود الهاشمي، بحوث في علم الأصول ينظر : ( 19)
 .212-3/211الفياض ، محمد اسحاق، محاضرات في أصول الفقه ، تقريرات بحث السيد الخوئي : ينظر:  ( 20)
؛  الفياض، محمد 48/427البهسودي ، محمد سرور الواعظ ، مصباح الأصول ) تقريرات بحث السيد الخوئي( : ينظر : ( 21)

 . 214-212/ 3محاضرات في أصول الفقه) تقريرات بحث السيد الخوئي ( : إسحاق،
 .  1/204الشاهرودي ، محمود الهاشمي، بحوث في علم الأصول) تقريرات بحث السيد محمد باقر الصدر ( : ينظر :  ( 22)
 المصدر نفسه . ( 23)
 المصدر نفسه . ( 24)
 . 161-160الاقتصاد : صينظ : التسخيري ، محمد علي،  خمسون درسا في  ( 25)
، ؛ المشكيني 321ـ  2/320ـ1ني ( : ينظر:  الخراساني، محمد علي الكاظمي، فوائد الأصول ) تقريرات بحث الميرزا النائي  ( 26)

 . 109ـ108علي، اصطلاحات الأصول ومعظم أبحاثها : 
؛ المشكيني ،  321ـ  2/320ـ1يرزا النائيني ( :ينظر : الخراساني، محمد علي الكاظمي، فوائد الأصول ) تقريرات بحث الم ( 27)

 . 109ـ108علي، اصطلاحات الأصول ومعظم أبحاثها : 
 .   31ـ2/30الشاهرودي ، علي الهاشمي، دراسات في علم الأصول ) تقريرات بحث السيد الخوئي( :  ( 28)
 . 34ـ 2/30: المصدر نفسهينظر :  ( 29)
 . 365ول العامة للفقه المقارن : الحكيم ، محمد تقي، الأص (  ينظر : 30)
 . 3/462القدسي ، أحمد، أنوار الأصول )تقريرا لأبحاث الشيخ ناصر مكارم الشيرازي( :   ينظر : ( 31)
 . 2/427المظفر، محمد رضا ، أصول الفقه :   ينظر : ( 32)
 . 48/432( : البهسودي ، محمد سرور الواعظ ، مصباح الأصول ) تقريرات السيد الخوئي   ( ينظر :33)
 . 365ينظر : الحكيم ، محمد تقي، الأصول العامة للفقه المقارن :  ( 34)
 المصدر نفسه . ( 35)
 . 2/322ـ 1الخراساني، محمد علي الكاظمي، فوائد الأصول ) تقريرات الميرزا النائيني ( :  ينظر : ( 36)
 .  365الحكيم ، محمد تقي، الأصول العامة للفقه المقارن : ينظر : ( 37)
 . 219(  ينظر : المظفر، محمد رضا، أصول الفقه : 38)
 . 433ـ 48/432( ينظر: البهسودي، محمد سرور الواعظ ، مصباح الأصول )تقريرات السيد الخوئي(: 39)
 . 3/465(  ينظر : القدسي ، أحمد ، أنوار الأصول )تقريرا لأبحاث الشيخ ناصر مكارم الشيرازي ( : 40)
 ؛ مغنية ، محمد جواد ، علم أصول الفقه في ثوبه الجديد: 365الحكيم ، محمد تقي، الاصول العامة للفقه المقارن : (  ينظر :41)

429 . 
 . 2/427المظفر، محمد رضا، أصول الفقه : ينظر : (  42)
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 .  2/566(  البجنوردي، حسن بن علي أصغر، منتهى الأصول : 43)
 .  717ـ 2/716ينظر : المدر نفسه : ( 44)
 .                                          2/322ـ1ث الميرزا النائيني ( : ينظر : الخراساني، محمد علي الكاظمي، فوائد الأصول، ) تقريرات بح ( 45)
 . 2/322ـ1البهسودي ، محمد سرور الواعظ، مصباح الأصول ) تقريرات بحث السيد الخوئي( : ينظر : ( 46)
 .                                                            48آية /86سورة النساء : ( 47)
 . 2/327ـ1الخراساني ، محمد علي الكاظمي، فوائد الأصول) تقريرات الميرزا النائيني ( :  ينظر : ( 48)
 .                       48/431(  ينظر: البهسودي ، محمد سرور الواعظ، مصباح الأصول )تقريرات بحث السيد الخوئي ( : 49)
 .84-4/82الشاهرودي، محمود الهاشمي، بحوث في علم الأصول) تقريرات السيد محمد باقر الصدر(:  ينظر : ( 50)
 . 2/715حسن، منتهى الأصول :  ينظر : البجنوردي، ( 51)
 . 435/ 428:البهسودي ، محمد سرور الواعظ، مصباح الأصول ) تقريرات بحث السيد الخوئي (  ينظر: ( 52)
 . 366الحكيم ، محمد تقي، الأصول العامة للفقه المقارن : ينظر : ( 53)
 .  429مغنية ، محمد جواد، علم أصول الفقه في ثوبه الجديد : ينظر : ( 54)
 . 436-48/435البهسودي ، محمد سرور الواعظ، مصباح الأصول ) تقريرات السيد الخوئي ( :  ينظر : ( 55)
 
 

 والمراجع: المصادر

 خير ما نبتديء به  القرآن الكريمـ
 هـ(1379البجنوردي : حسن بن علي أصغر ) ت 

 هـ .1421، 1ـ منتهى الأصول، منتهى الأصول، مطبعة مؤسسة العروج ،ط 1
 البحراني : محمد صنقور علي ) معاصر (

 هـ .1421،  1ـ  المعجم الأصولي ، مطبعة عترت ، ط2
 هـ(1442الفاضلي ) ت البهسودي : محمد باقر 

ط  دار التفسير، مطبعة شريعة، ـ القواعد والفروق حول أمهات المباحث الأصولية والفقهية والمنطقية والفلسفية ،3
 هـ.1،1424

 هـ(1401البهسودي  : محمد سرور الواعظ ) ت بحدود 
مؤسسة الخوئي الإسلامية، ـ مصباح الأصول ، تقريرا لأبحاث السيد الخوئي ، مطبعة نينوى ، الطبعة منقحة 4
 هـ .1430،  4ط

 هـ(1442التسخيري : محمد علي ) ت 
 هـ.1424،  1ـ خمسون درسا في الاقتصاد، مطبعة فجر الإسلام،ط5 

 هـ (285الحربي: إبراهيم بن إسحاق ) ت
 .هـ1405 ،1ط ، جدة ،مطبعة دار المدينة ، تحقيق ودراسة سليمان بن أبراهيم بن محمد العاير،ـ غريب الحديث6

 هـ (1424الحكيم : محمد تقي ) ت 
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 م.1963، 1ـ الأصول العامة للفقه المقارن، مطبعة دار الأندلس، بيروت لبنان، ط 7 
 هـ (1365ـ الخراساني : محمد علي الكاظمي )ت  8 
راقي، تحقيق فوائد الأصول تقريرا لأبحاث الميرزا محمد حسين الغروي النائيني، تعليق الشيخ آغا ضياء الدين الع 

 هـ  .1429،  9الشيخ رحمة الله الرحمتي الآراكي ،مؤسسة النشر الإسلامي ، ط
 هـ (1414الروحاني : محمد صادق ) ت 

 هـ .1412، 1ـ  زبدة الأصول ، مطبعة القدس ، ط9
 هـ  (1205الزبيدي : محمد مرتضى الحسيني الواسطي )ت 

 هـ .  1414ق علي شيري، مطبعة دار الفكر، ـ تاج العروس من جواهر القاموس، دراسة وتحقي10
 هـ(1376الشاهرودي : علي الهاشمي الحسيني ) ت 

             هـ .                                                                           1426،  2ـ دراسات في علم الاصول تقريرا لأبحاث السيد أبا القاسم الخوئي ، مطبعة محمد ، قم ، ط11 
 هـ (1440الشاهرودي  : محمود الهاشمي )ت 

ـ بحوث في علم الأصول مباحث الحجج والأصول العملية ،تقريرا لأبحاث السيد محمد باقر الصدر )قدس 12
 هـ .1426،  3سره(، مطبعة محمد، ط

 هـ (1400الصدر : محمد باقر )ت 
 هـ .   1406،  2لبنان ، ط -لمدرسة ، بيروتـ  دروس في علم الأصول، الحلقة الثالثة ، مكتبة ا13

 هـ (170الفراهيدي: الخليل بن أحمد )ت 
، إيران، 2ـ  كتاب العين، تحقيق الدكتور محمد المخزومي والدكتور إبراهيم السامرائي، الناشر دار الهجرة ، ط14

 هـ .                                                        1409
 الفياض : محمد إسحاق ) معاصر ( 

 هـ. 1419، 2ـ محاضرات في أصول الفقه تقريرا لأبحاث السيد الخوئي، مطبعة مؤسسة النشر الاسلامي ، ط15
 القدسي : أحمد ) معاصر (

 .هـ1425، 1ـ أنوار الأصول تقريرا لأبحاث الشيخ مكارم الشيرازي، مطبعة أمير المؤمنين)ع(، إيران ـ قم ، ط16
 هـ(1436جي : محمد رواس ) تقلع
 هـ.1405،  1ـ معجم لغة الفقهاء ، مطبعة دار النفائس ، ط17

 هـ(1429المشكيني : علي ) ت
 هـ .1413،  5ـ اصطلاحات الأصول ومعظم أبحاثها ، مطبعة الهادي ، ط18 

 هـ( 1400مغنية : محمد جواد ) ت 
 م . 1975،  1للملايين ، بيروت ،طـ علم أصول الفقه في ثوبه الجديد، مطبعة دار العلم 19

 هـ (1388المظفر : محمد رضا ) ت  
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 هـ .1427،  1ـ أصول الفقه ، تحقيق حسن زادة المراغي ، مطبعة العزيزي ، قم ، ط 20
 هـ (711إبن منظور : جمال الدين محمد بن مكرم المصري ) ت

 هـ .1405قم ،  -ـ لسان العرب ، مطبعة نشر أدب الحوزة ، إيران21 
 مؤسسة النشر الإسلامي

 هـ .1415، 1ـ الشيخ الأنصاري وتطور البحث الفقهي ، ط 22
 
 


